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 صلاح الاقتصادي والاجتماعيورقة سياسات الإ

 جامعة كربلاء - لدراسات الاستراتيجيةمركز ا

6102 

صلاح الاقتصادي في العراق بتنويع ة لاستراتيجة الإهداف العامتتمثل الأ
النمو  الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات الهيكلية لتحقيق معدلات

صلاح الاقتصادي على قيام . وتتركز آليات الإالطبيعي في الاقتصاد
ولوية في تطوير القطاعات عالجة المشاكل الاقتصادية ذات الأالدولة بم

افع كبر منتخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أالمختلفة من خلال ال
 الفقر على القضاء في هداف الاجتماعيةللاقتصاد المحلي. وتتمحور الأ

الإصلاحات وتتمثل خطوات  .كريمة حياة ظل في والعيش التعليم وتعميم
نمائية العالمية ودراسة مؤشراتها وتطبيق في الالتزام بالأهداف الإ

 برامجها.



 المقدمة
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق من مشاكل كبيرة نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها  يعاني

 افقد شهدت القطاعات الاقتصادية ومؤشرات الوضع الاجتماعي في العراق تدني السابقة. الثلاثة عقوداللعراق خلال ا
مد وكذلك الحصار والنوع نتيجة الحروب الطويلة الأ عالمية من حيث الكمفي المستوى بحسب المؤشرات ال املحوظ

فت الكثير من بناء الشعب العراقي خل  كما إن العمليات الإرهابية التي طالت أ .قتصادي الجائر على الشعب العراقيالا
 قتصادية المختلفة.ساسية للقطاعات الاعامة للبلد والتي تعد الركيزة الأالدمار بالبنى التحتية والمرافق ال

الاقتصادية المختلفة في العراق من مشكلة سوء استخدام الموارد  اتتعاني القطاع ،خرمن جانب آ
ساهمتها بتكوين الناتج وانخفاض م ،على خلق قيمة مضافة اانخفاض في قدرته إلىالاقتصادية المتاحة التي تؤدي 

تراجع في هذه  إلىحيان و قد تؤدي في بعض الأالقطاعات، أذلك تباطؤ في نمو هذا  ما ينتج عن ،جماليالمحلي الإ
رار في هذا القطاعات باستخدام الأساليب متخذ الق ذا ما قامإولا سيما ما قارنا بما يمكن تحقيقه  ذاإالقطاعات 
 ثل.مي سليم بما يحقق استغلالها بشكل أسلوب علمارد الاقتصادية المتاحة على وفق أعادة تخصيص المو المناسبة لإ

ع النفطي على بقية القطاعات وما أفرزه من تشويه بالهيكل الإنتاجي كما تعد مشكلة الهيمنة الاقتصادية للقطا
لم تعتمد على المشاريع المنتجة التي تحقق يرادات النفطية و للاقتصاد العراقي جعل القطاعات الأخرى تعيش على الإ

يجة الارتفاع والانخفاض زمات والتقلبات الاقتصادية نتمحلي للأ، ومن ثم تعرض الاقتصاد القتصادقيمة مضافة للا
 سعار النفط العالمية.في أ



 قتصاادةة الص  ةااي  مياا الااا أهم المشاكل الاولًا: أ
  البطالة 
 .ضعف القطاع المالي وهشاشته 
  وعدم القدرة على سدادهاالمحلية والخارجية الديون المتراكمة. 
  السياسة المالية والنقديةدارة وا  خلل في تطبيق و الإدارة الاقتصادية ضعف. 
  التغيير  إلىيعاني نظام الضرائب من عدم المرونة للسماح والتأقلم والتجاوب السريع حينما تكون هناك حاجة

 في الموقف المالي العام.
 الانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي. 
  سعار الصرفأعمليات المضاربة المستمرة في. 
 لحساب الجاريالعجز في ا. 
 تنظيم الحسابات الختامية لها.وعدم  بين الفائض والعجز التقلبات الشديدة في الموازنة العامة ما 
 الضعف في الإشراف والرقابة.  
 الص  ةااي  مياا الااا هم المشاكل الاجصماعةة ثايةاً: أ
 ارتفاع مستويات الفقر.  
 انخفاض مستويات التعليم من حيث الكم والنوع. 
 مراض الخطرة والانتقالية(ات الأطفال، الرعاية الصحية للأمهات، الأكل القطاع الصحي )عدد وفيمشا. 
 )المشاكل البيئية )المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي. 

 

 



  ف  الااا والاجصماعةة الاقتصاادةة  صحليل لطبةاة المشاكل والصحدةات ثالثاً:
  الاقتصاادةةطبةاة وصحدةات المشاكل 
 من %29 من وأكثر ،المحلي الناتج توليد في %43بنسبة  يالنفط القطاع يساهم حيث العراقي، الإقتصاد ةريعي  -1

، وهذا يعكس التبعية شبه الكاملة 9114عام  الصادرات إجمالي من %22 وبنسبة المركزية، الحكومة يراداتإ
لى الاقتصاد العراقي والظروف المؤثرة للاقتصاد العراقي لقطاع النفط وانعكاس تطورات السوق العالمية للنفط ع

 (24، 86، 11: 9114)التقرير الاقتصادي، .عليه
عدا (السلعية  القطاعات مساهمة لتدني طبيعية عالية كنتيجة وبدرجة الخارجي للعالم العراقي قتصادالا انكشاف -9

 التوزيعية نشطةلأل %11.1و السلعية نشطةللأ %83.1وبنسبة  جماليالإ المحلي الناتج توليد في )النفط
 زيادة إلى حاجة العراق تفسر النسب هذه (91: 9114)التقرير الاقتصادي، .9114 عاملل نشطة الخدميةللأ %491.و

 الموازنة في النفقات التشغيلية حجم تزايد ثرأ على المتزايد المحلي لتغطية الطلب الخارجي العالم من استيراداته
 ارتفاع ،هذه الحقيقة على دلالة وأبلغ لية.المح السوق  في متزايد طلب على شكل حتما   تترجم والتي العامة

 .المحلي بالمحتوى مقارنة العراقي السوق  في العرض السلعي لمكون  الاستيرادي المحتوى
 قتصادي وتوليدانخفاض نسب مساهمته في النشاط الا الدور المحدود للقطاع الخاص في العملية التنموية بدلالة -3

الاستثمارات، مما جعله قطاعا  غير مرن لا يمكنه  تغطية الزيادة في الطلب المحلي وتمويلفرص العمل و 
بة تم كنه من أن اذعمال مناسبة وجأ تهيئة بيئة  ما لم يتم من قبل الحكومةالسريعة للتغييرات المستهدفة  الاستجابة

 تشاركيا ، تنافسيا  وتفاعليا . يكون قطاعا  

 



 الاجصماعةة طبةاة وصحدةات المشاكل 
العراقي وفي الخطط  بها هذا القطاع في الدستور همية التي حظيعلى الرغم من الأ الصابةة والصالةم الاال : -1

إيجابية باتجاه تطور هذا القطاع وتطور  قتصادية، إلا أن بعض مؤشراته ذات دلالات غيروالسياسات الا التنموية
بنية المدرسية التي تمثل مشكلة حقيقية مقارنة عداد الأأ ير في فالبيانات تؤشر وجود عجز كب ،مدخلاته ومخرجاته
( بناية مدرسية، ما يدل 11422)إلا   منهاتوجد ، ولا 9114( مدرسة عام 94341) عددها بعدد المدارس البالغ

عداد أ نقص  نأكما . : صفحات متفرقة(9111،المركزي للاحصاءالجهاز احصاءات التعليم ).مدرسة بدون بناية مدرسية (6648)ن أ
مية التي يعاني منها مشكلة الأفضلا  عن  الكبرى،من المشاكل  عد  ي  و الثانوية أ بتدائيةالاالملتحقين بالدراسة 

التعليم العالي  مؤشرات إلىإذا ما نظرنا  ا  والحال قد لا يختلف كثير  ،%91.1مستويات مرتفعة  تذ بلغإ ؛المجتمع
 ،النوعير في تعزيز التطور الكمي على حساب التطو  أسهموالذي  ،امعاتالتوسع الأفقي في الج إلىالذي مال 

، في 9112جامعة في عام  (12)عددها  بعد أن كان 9113عام في  (91) فقد بلغ عدد الجامعات الحكومية
نلحظ المقابل ، وب9112( عام 928962بالعدد )مقارنة  9113( طالب عام 496819حين بلغ عدد الطلاب )

مؤشرات إحصائية ) .9113 عامكلية في  (36) إلى 9112 عامكلية  (99)ارتفع عددها من  اذ ؛ت الأهليةالكليا توسع

النظام التعليمي وحاجة  الملحوظ ما بين مخرجات الانفصامفضلا عن حالة ، (11: 9114،عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
والبشرية على حساب  امين مستلزماتها الماديةالاختصاصات الانسانية لامكانية ت سوق العمل مع تركز واضح في
 الاختصاصات العلمية والتقنية.

برز هذه أمن لعل و  بشكلٍ ملحوظ، كبيرة العراق حجم التحديات التي تواجه قطاع الصحة فيإن   : الاحة -9
جود و  فضلا  عنوالنفايات،  المياه الصالحة للشرب وعدم معالجة مياه الصرف الصحي التحديات شحة امدادات

مقارنة  شخص 1111 طباء لكلوعدد الأ ةالصحي ذاته والمتمثلة بتدني عدد الأسر   مشاكل جسيمة في النظام
عدد المستشفيات الحكومية  في حين يبلغ ،لف نسمةأ 35095.8ذ يبلغ عدد سكان العراق إ الدولية، بالمؤشرات

في مناطق العراق المختلفة فأن معدل وبغض النظر عن الكثافة السكانية  ،9113مستشفى عام  312 هليةوالأ
أن هلية والألمستشفيات الحكومية لهذه الكل مستشفى، فكيف  21181هذه المستشفيات يبلغ  لىموزعا  عالسكان 
ن متوسط عدد أي أ ،ا  سرير  41161العدد الكبير؟ علما  أن عدد الأسر ة في كل المستشفيات يبلغ هذا  تستوعب

وهذا أن دل  ،فترة الرقود ونوعية الأجرءات ...الخ الاعتبارآخذين بنظر ، ا  سرير /ا  شخص 112السكان لكل سرير 
ة الحاجةنما يدل على فإ ءشيعلى  مؤشرات إحصائية عن ) .ةلبناء عدد مماثل أو أكثر من عدد المستشفيات الحالي الملح 

  المتاحة. الصحية ناتمكاللإ مثلالأ عدم الاستغلال عن ناهيك (96: 9114،الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
 السكنية الوحدات إلى الحاجة التقديرات في ختلفتا وقد ،واضحة للعيان سكن أزمة من العراق يعاني  :السكن -3

)وزارة سكان.الإ دراسات تبنتها التي بموجب الفرضيات سكنية وحدة مليون  (3.1-1تراوحت بين ) التي الملائمة



لاسيما في المناطق الزراعية وما و مشكلة السكن العشوائي  فضلا  عن .(93: 9114 -1119للسنوات التخطيط، خطة التنمية الوطنية 
 سلبية كبيرة على المجتمع.ثار آتخلفه من 

، %16.2 الفقر نسبة نأ 2012 لسنة العراق في للأسرة والاقتصادي الاجتماعي المسح نتائج خرآ شارتأ الفقا: -4
من خلال بلورة  الدخل توزيع التفاوت في وتقليل النسبة هذه فيضتخ باتجاه برامج استثمارية تكييف يتطلب مما

)قسم لظاهرة الفقر. بحزم والتصدي التوزيع في العدالة وتحقيق فراددخول الأ متوسط رفع تستهدف كلية سياسات

رامل والأيتام الأ عدد رتفاعاإلى ت د  أمنية غير المستقرة وضاع الأن الحروب والأأكما  ،(1: 9114احصاءات التنمية البشرية، 
 .الخطيرة في المجتمع الاجتماعيةما يعد من المؤشرات  ؛ وهوفي العراق

 التي الظاهرة تلك البطالة، ظاهرة والمجتمع الاقتصادفي  تأثيرا جتماعيةالا التحديات أكثر بين من لعل البطالة: -1
يتطلب  التحدي هذا 9119 عام لها في احصائي مسح آخر حسبب %19 بحدود عالية استمرت معدلاتها

 .ومولدة للوظائف فاعلة تشغيل العمل وسياسة فرص توليد الخاص في القطاع دور على تؤكد سياسات
 1011حسب المحافظات للاام بمةة ( يسبة مؤشاات الفقا والبطالة والأ 1الجدول)

 
 1012 الااا  ف  الفقا لقةاس الاامة اليصائجالمادا: 

 



   المشاكل الاقتصاادةة والاجصماعةة ت ليشوءد  أوالخااجةة الص   اً: أهم الاسباب المحلةةاابا
 مصادر وأهمية دور أضعف ما العراق، في عملية التنمية لتمويل والأساس الوحيد المصدر النفطية الإيرادات -1

 ةالتنمي لتمويل وحيد شبه كمصدر يرادات النفطيةالا هيمنة استمرار سبب نواالضرائب،  خاصةبو  التمويل الأخرى
 .التمويل عملية في فاعل بشكل همي س اقتصادي فائض توليد عن القطاعية التنموية عجز السياسات إلى يعود

 تهميش يرافقه التنمية لعملية قائدا   قطاعا   العام من القطاع جعل ما العراقي، الإقتصاد إدارة في أسلوب المركزية -9
بعاده الخاص لدور القطاع  مع التنموية الفعالية في مؤثر غير ن دورهأف وجد ن  ا  و  ،الاقتصادية الساحة عن وا 

 .المدني المجتمع لدور منظمات كامل غياب
على  الاقتصادية القطاعات إلى النفطية التحويلات سلوب تراكملأ وفقا   تحققت عملية العراق في الرأسمالي التراكم  -3

 التكنولوجي التقدم عن طريق الالم رأس تعزيز لتراكم دون  ذلك على الحال وأستمر ثابتة، موجودات شكل
من  الرأسمالي والتراكم الإجمالي المحلي الناتج المتحققة في النمو معدلات أفرغ ما ؛الإنتاجية معدلاتالب والارتقاء
 اقتصادية أزمة يلأ للانهيار عرضة كانت لذلك ؛حقيقية ومستدامة تنمية عن معبرة غير وجعلها الحقيقي محتواها
 .إقتصادية أو غير

جعل  ما ،والاستهلاك الاستثمار بين ما الدخل توزيع المستدامة عند البشرية للتنمية والعملية الفكرية القاعدة غياب -4
 .الحياة نوعية لتحسين التنمية المستدامة مقاييس عن بعيدة العراق في التنموية العملية

 ماوالنقدية،  المالية السياستين وتحديدا   التطبيق عند السياسة الإقتصادية فروع ميزت وتناغم اتساق وعدم إنفصام -1
ة من فاقم   والتضخم. العراقي كالبطالة الإقتصاد لها تعرض التي الازمات حد 

 في الشفافية جهزة الرقابية وضعفالدوائر الحكومية نتيجة لضعف الأ فيوالمالي  الإداري الفساد ظاهرة تفشي  -8
وعدم حسم  ، فضلا  عن تماهل وتباطؤعلقة بالمناقصات والمشترياتبالقوانين المت لتزامالاالمالية وعدم  التصرفات

الرقابية، وتعرف منظمة الشفافية المخالفات المحولة من الاجهزة  تجاهافي اتخاذ القرارات القضائية والقانونية 
 .جل المصلحة الشخصيةأمن  المؤتمنةإساءة استغلال السلطة  :بانهالعالمية الفساد 

 ةالاقتصاادة المطبقة ف  ماالجة المشاكلالحكومة ةاسات اً: صحليل السخامس
هدر كبير في أدى إلى ما النفطية؛  تضطرد مع زيادة الايرادازيادة النفقات العامة التشغيلية والاستثمارية بشكل م -1

تنويع الاقتصاد المحلي، فضلا  و مشاريع أعالية النتاجية الامشاريع ذات الالمال العام وعدم الاستفادة من عوائد 
 عن عدم الاحتفاظ بها كادخارات للمستقبل.

القطاع  إلا  أنالحر(،  قتصادالاسواق )كبيرة للقطاع الخاص لتطبيق مبدأ حرية الأ الحكومة بتقديم تسهيلاتٍ  قيام  -9
ذ تم التركيز إ ؛القيام بدوره المطلوب في الاقتصاد المحلي بسبب ضعف وهشاشة هذا القطاع يستطع لم الخاص



و أرباح استثنائية أللحصول على  دعم الحكوميقليلة المخاطر والهامشية والاستفادة من الرباح السريعة و على الأ
 قروض كبيرة.

فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في العراق من خلال اصدار قانون الاستثمار الذي سهل القيام  -3
ن حجم الاستثمارات كان بمستوى متدني وأقل مما هو متوقع بالرغم من الارادة الكبيرة أ لاإبالاستثمار المباشر، 
 وحجم النفقات الاستثمارية العالية. ،للحكومة لتنشيط ذلك

بالرغم من حجم القروض الكبيرة المقدمة من الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك لتنشيط   -4
غلب القروض لم تستثمر بالشكل الصحيح، كما أ ن ألا إلتنويع الاقتصاد المحلي، و ة القطاعات الاقتصادية المختلف

 عن السداد. ها الآخرفضلا  عن تخلف بعض ،نتاجيةإخرى هامشية وغير أمشاريع جه إلى ت  امنها  ا  ن بعضأ
ان ذلك أكوضاع الاقتصادية سواء الحكومة العراقية تتبع سياسة سعر الصرف الثابت وبمختلف الأ تما زال -1

طراف مثل رباح كبيرة لبعض الأأمر مكلف ويسمح بعمليات مضاربة كبيرة تحقق أو الكساد وهو أبالرخاء 
ن يكون هناك مساهمة حقيقية في الاقتصاد أدون  من و شركات التحويل الماليأهلية و الأأالمصارف الحكومية 

 رباح ريعية.أي أ
ها المعنها تم استألا إتم العمل بها بشكل صحيح،  اذإكثر فاعلية تعد السياسة المالية في العراق هي السياسة الأ -8

الاعتماد على الخطط السنوية )تحديد سعر النفط وحساب النفقات  عن طريقبشكل غير متوازن من قبل الحكومة 
مد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي فضلا  عن عدم تحقيق خطط الخطط طويلة الأ ةساسه( دون مراعاأعلى 
 مد في البنى التحتية وتنويع الاقتصاد.ية طويلة الأاستثمار 

لا إنظرا  لحالة التفاوت الكبير بالدخل بين طبقات المجتمع،  ،مر مطلوبأتوسيع نظام الحماية الاجتماعية وهو  -1
 فضلا  عن حالات الفساد المالي والاداري في هذا النظام. ،نها لاتزال دون المستوى المرغوب في الاقتصادأ

ذ شهد هذا إ ،و يمكن ملاحظة فروق كبيرة عن السابق هي النظام الصحي في العراقأالسياسات تطورا   كثرأمن  -6
المزيد من العمل  إلىالرغم من انها تحتاج على في مستوى الخدمات المقدمة مقارنة بالسابق  رتفاعاالقطاع 

 لمستوى المطلوب.إلى اوالتطور والنزاهة للوصول 

 الاقتصاادي والاجصماع  للإالاحمد طويلة الساً: الاسصااصيجةة ساد 
 المسصقبل الادف الاساس   بوافهالغذائ   مناسصااصيجة الاالاح الاقتصاادي لصحقيق ال 
الذي يتم مثل عادة تخصيص الموارد المتاحة بالشكل الأإ سعار النفط يستلزم من الحكومة أفي  نخفاضالافي ظل  -1

 من الغذائي(ساسي المستقبلي )الألتحقيق الهدف الأالزراعي العراقي تنشيط القطاع  عن طريق



فضلا  عن  ،ساسية للمواطنو مساهمة في كل محافظة لتوفير المواد الغذائية الأأنشاء مدن زراعية كبيرة عامة إ -9
 ةرباح بقدر حل مشكلأعدم ضرورة تحقيق  ةمراعامع  ،عداد كبيرة من العاملين للتقليل من البطالةأ استيعاب 
 بطالة.الغذاء وال

ضرار دنى لتقليل الأن تكون بالحد الأأوفي حالة فرضها يجب  ،و ضرائب على السلع الزراعيةأعدم فرض رسوم  -3
 الناجمة عن الاصلاحات الحكومية المختلفة على الطبقة الفقيرة وتوفير الغذاء المناسب لها.

 داري والاعتماد على الاستثمارا  ي و التقليل من القروض الممنوحة للقطاع الزراعي وما يصاحب ذلك من فساد مال -4
 لاهداف المرغوبة.إلى االمباشر من قبل الحكومة للوصول 

هداف واضحة تتمركز على أ ستراتيجية ذات رؤية و اوفق  على الزراعيللقطاع ضرورة الاهتمام بالتنمية المكانية  -1
محافظة في  والحمضياتالبصرة محافظة  زراعة التمور في مثلذات الميزة النسبية الزراعة في بعض المحافظات 

 .الىدي
ة خاصة بالتعليب نشاء مشاريع صناعيلإ ا  ية وسمكية لتحقيق التكامل وتمهيددعم المشاريع الزراعية بمشاريع حيوان -8

 على من الطلب المحلي وهو مستبعد في الوقت الحالي.أ  إلىنتاج في حالة وصول الإ
 صاالات وصكيولوجةا المالومات ف  الااا الاح الاقتصاادي لقطاع اليقل والا الإ ةاسصااصيجة 
تتجسد في التاثير المباشر واليومي  ، وأهميتهي اقتصادلاتصالات من القطاعات المهمة في أالنقل واقطاع  يعد -1

خرى وتأثيره المباشر وثيقة مع القطاعات الاقتصادية الأيتميز هذا القطاع بعلاقته ال مثلمافي حياة المواطنين، 
للنهوض ببقية  ا  ا القطاع يعد سابقذن النهوض بهأرها والتكامل الاقتصادي للبلد، من ذلك يتضح في نموها وتطو 

 .القطاعات
 همية النهوض بهذا القطاع تتجسد في زيادة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.أ ن إ -9
 الاستيعابية.زيادة كفاءة شبكة النقل الحالية وتكاملها وزيادة طاقاتها  -3
تعزيز دور القطاع الخاص مع مراقبة و  والاتصالات قطاع النقل تآداء مؤسسات ومنشأتحسين زيادة كفاءة و  -4

  .وتحسين نوعية الخدمة المقدمة
 



 

  اسصااصيجة الاالاح الاقتصاادي للقطاع السةاح  ف  الااا 
ترفيهية( وبحسب الاستفادة من الميزة النسبية للقطاع السياحي العراقي لنشيط السياحة )الدينية والثقافية وال -1

 المحافظات المختلفة مع مراعات قيام الدولة بتنفيذ هذة المشاريع لتحقيق ايرادات تدعم الموازنة العامة.
وتشجيع الشركات السياحية لتنظيم  ،جراءات والضوابط لدخول الزائرين وتوفير الحماية الكاملة لهمتسهيل الا -9

 لاسيما في المواسم السياحية.و العراق من مختلف دول العالم  إلىرحلات سياحية 
المتاحف ، و المطاعم ، و ت الخدمية )الفنادق ، آنشاء المنشإ -3

و بنظام المساهمة أماكن السياحية( من قبل الدولة الأو 
كبر قدر من الخدمات العامة للسائحين وبما يليق ألتوفير 

 بهم.



 
  اسصااصيجة الاالاح الاقتصاادي للقطاع الاياع  الاااقت 
 لاسيما التي ترتبط بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية.و ريع الصغيرة والمتوسطة دعم المشا -1
 القطاع القائد كالصناعات البتروكميائية. وصفهتطوير الصناعات الكبيرة المرتبطة بالقطاع النفطي ب -9
الناتج عن عن الهدر في المال العام  فضلا   ،ها صناعة ترتبط بصحة المواطنوصفتنشيط الصناعات الدوائية ب -3

 استيرادها من الخارج مقارنة بانتاجها داخليا .
 سمنت التي يمتلك العراق بها ميزة نسبية وصناعة الطابوق.لاسيما صناعة الإو الاهتمام بالصناعات الانشائية  -4
 ،التركيز على صناعات الحديد والصلب -1

هو معلوم كمية المواد الخام المتوفرة  مثلماو 
 ليه.في العراق ومقدار الطلب ع

خرى بحسب الميزة يمكن تنشيط الصناعات الأ -8
النسبية ومقدار توفر المواد الخام مثل صناعة 

 الزجاج والحرير والنسيج.
 الاح الاقتصاادي للسةاسات اسصااصيجةة الإ

 الاامة ف  الااا 
كثر فاعلية السياسة المالية هي السياسة الأ -1

في العراق ومن ثم يجب التركيز في الاصلاح 
مثل للموارد المتاحة يص الأعلى التخص
من خلال تنويع الاقتصاد وبحسب الاستراتجيات للقطاعات  ذلك قل التكاليف ويتمأكبر منفعة بألتحقيق مبدأ 

 كبر المتضررين في الاصلاحات.أالاهتمام بالطبقات الدنيا التي تكون  ةالمختلفة مع مراعا
الدور الاوسع وهو  إلىروج من دور الصيرفة الضيق والخ ،السياسة النقدية في العراقإعادة النظر في دور  -9

م سعر الصرف السيطرة على النظام النقدي في العراق وتحقيق الاستقرار النقدي والقضاء على المضاربة  وتعوي
مبدأ الشفافية للمعلومات والرقابة الشديدة على الموسسات  واستعمالبما يخدم الاقتصاد المحلي بشكل تدريجي 

 مالية .النقدية وال
وعلى الحكومة السيطرة على المنافذ الحكومية  ،زالت دون المستوى المطلوبالسياسة التجارية في العراق ما -3

همية السلعة فكلما كانت أ ن تتناسب التعريفة مع أويفضل  ،وتطبيق مبدأ العدالة في تطبيق التعريفة الكمركية
 وبالعكس بالنسبة للسلع الكمالية. و معدومةأضرورية تكون التعريفة بسيطة  وأالسلعة مهمة 



 اسصااصيجة الاالاح الاجصماع  لصحقيق الصيمةة البشاية  
 الدولية ووكالاتها (UNDP) المتحدة الأمم برنامج تبنى عندما التسعينيات عقد منذ البشرية التنمية مفهوم تبلور

 في الطبيعية مكانته للإنسان عادأ  الذي مةالمستدا البشرية بالتنمية مايعرف وهو للتنمية جديدا   مفهوما   المتخصصة
 بشرية طاقات من تملكه بما تكمن أمة أي قدرات نأو  وهدفها، التنمية صانع هو الإنسان صبحوأ التنموي، الجهد
 .للأمة الحقيقية الثروة هم البشر نلأ وفاعلية؛ بكفاءة جديد أي مع والتعامل التكيف على وقادرة ومدربة مؤهلة

 والروحية والنفسية الجسدية الناحية من الإنسان حياة تحسين إلى الأولى بالدرجة تتجه أن يجب ريةالبش فالتنمية
 .وفاعلية كفاءة بأكثر المطلوب بالعمل للقيام مناسبا   تأهيلا   وتأهيله التعليمية خبراته زيادة وعلى والأخلاقية

وهذه  ،9111 عام للألفية الانمائية دافالاه بتحقيق العالمي بالوعد عاما   عشر خمسة مشوار العالم نهىأ
 الفقر على القضاء في النامية الدول تنمية مساعدة بمسؤولية المتقدم العالم دول التزام بمثابة كانت هدافالأ

 في شعوبها تجاها الحكومات عاتق على ترتبت راسخة التزامات وأيضا   ،كريمة حياة ظل في والعيش التعليم وتعميم
 الالتزام بذلك يفي ن  أ ستطاعا العراق نأب القول يمكن فهل ،الإنسان حقوق  وحفظ والسلام الأمنو  التنمية تحقيق
ن يفعل ذلك فما هو المطلوب منه في المشوار الجديد الذي أن كان لم يستطع ا  و  ؟ الزمنية الحقبة تلك طوال
ي وقت أكثر من أت لتحقيقها هداف والغايان يقوم برصد هذه الأأن العراق ملزم أالجواب و ، 9118عام  انطلق
من حيث الكم والنوع التعليم تطوير مستوى هداف القضاء على الفقر و أ على  ويجب التركيز بشكل مباشر ،مضى

 بناء المجتمع.أوتوفير العناية الصحية لجميع 
 

 المراجع

 العراق، في الفقر من التخفيف لسياسات الفنية اللجنة، 9113 العراق في الفقر لقياس العامةالنتائج  -1
 .9113 للاحصاء، المركزي الجهاز

 .1024، البنك المركزي العراقي، السنويالتقرير الاقتصادي  -9
  الدراسي للعامالعراق  في والثانوي ومعهد المعلمين الابتدائي والتعليم الاطفال رياض إحصاء تقارير -3

 .9111، الجهاز المركزي للاحصاء، 9113-9114
الجهاز  (،9113-9112لاقتصادي والاجتماعي في العراق للمدة )مؤشرات إحصائية عن الوضع ا -4

 .9114المركزي للاحصاء، 
 .9112، وزارة التخطيط، 9114 -9111الوطنية للسنوات خطة التنمية  -1
 .9114 ،البشرية، الجهاز المركزي للإحصاء، قسم إحصاءات التنمية 9114لفية عتاب الأأ على  -8


